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المتقدمة". وتركز الدراسات على الظواهر الصاعدة. والمؤشرات المركبة 
والأفكار غير التقليدية. والاتجاهات القادمة التى ترتبط بالعالم قيد التشكل 
منذ بداية عام 2020. ٤‏ 


وتتناول "السلسلة" أبرز القضايا الصاعدة في المجالات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. والظواهر كافة التي یمکن أن 
تساهم في تشكيل مستقبل التفاعلات الدولية والإقليمية. 


«الآراء الواردة في الإصدار تعبر عن كتابها. ولا تعبر بالضرورة عن "دراسات 
خاصة" أو آراء مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. 


«حقوق النشر محفوظة ولا يجوز الاقتباس من مواد الإصدار من دون الإشارة 
إلى المصدر. كما لا يجوز إعادة نشر الدراسات دون اتفاق مسبق مك المركز. 


المدير الأكاديمي: 
د. محمد عبدالسلام 


رئيس التحرير التنفيذي: 
احمد عتمان 


نائب رئیس التحربر: 
مصطفی ربیع 


هيئة التحرير: 

. إبراهيم غالي 

أ. حسام إبراهيم 
د. شادي عبدالوهاب 


علي صلاح 
أحمد عاطف 
د. إيهاب خليفة 
هالة الحفناوي 
إبراهيم الغيطاني 
بسمة الإتريي 
يارا منصور 
منی مصطفی 
عبداللطيف حجازي 
آية يحيى 
جيداء أبو الفتوح 


الإخراج الفني. 
عبدالله خميیس 


العلاقات العامة: 


رحاب مکرم 
info@futureuae.com‏ 


ملامح جديدة للاقتصاد العالمي في مرحلة "ما بعد كورونا“ 


Global Distancing 
ملامح جديدة للاقتصاد العالمي في مرحلة ”ما بعد کورونا“‎ 
علي صلاح‎ 


رئيس وحدة التحولات الاقتصادية - مركز المستقبل للأبحاث والد راسات المتقدمة 


ملخص الد راسة: 


تعرضن ثوابن التفاعلان الاقتصادية لتغيران هيكلية نتيجة الانتشار السريع لفيروس 
كورونا. حيث تصاعدن الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادان الوطنية. وتزايدن 
معدلان الفقر وتهديدان الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك. توسعت الدول في أدوارها 
الاقتصادية بالتوازي مع التحولان في ثوابن المالية العامة. كمابدأن الشركان الصغرى 
والضعيفة تواجه معضلة البقاء في مقابل صمود الشركان القوية. وحققت أنماط 
الاقتصاد الافتراضي مكاسب ضخمة. ويتوقع أن تسفر الأزمة عن تشكل ” عولمة التباعد 
الدولي“ التي تقوم علم الارتداد للداخل. والتركيز على الاقتصادان الوطنية. وتقليص 
التجارة والتدفقان البشرية العابرة للحدود. في مقابل التوسع في تجارة الخدمان ونقل 
التكنولوجيا والمعرفة وأنماط الاقتصاد الافتراضي عبر الإنترنت. 


لم يشهد العالم مثيلاً للتطورات الراهنة من تاريخ طويل» في ظل الانتقازر العالي السريع لفيرؤمن كورونا 
المستجد (0)0۷12-19)). والوباء المترتب عليهء الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن السيطرة» برغم 
كل ما تتخذه الحكومات من إجراءات لع انتشاره في الجانب الصحي» وكذلك للحد من تبعاته على الاقتضاد 
العانى بل فطاعانه 


وتقود هذه الأزمة العالم إلى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم الاقتصاديةء ولا سيما المرتبطة بدور الدولة 
في الاقتصادء وطبيعة الأنشطة الاقتصادية وأساليب أداء العمل والإنتاج بهاء ناهيك عن العلاقة بين المنتج 
والمستهلك. هذا بجانب إعادة صياغة مفهوم العولمةء ليتناسب ”مرحلة ما بعد كورونا“ التي ستترك الاقتصاد 
العالمي بشكل وهيئنة وطبيعة مختلفة عما كان عليه قبلها. أو بمعنى آخرء فإن هذه الأزمة ستفرض على الاقتصاد 
العالمي مفاهيمهاء قبل أن تتركه وترحل. 


أولا: تصاعد الأعباء الاقتصادية في العالم 


لدى مقارنة الأزمة الاقتصادية المترتبة على ”فيروس کورونا“ (0۷10-19)). وعمقها وتأشرها مع باقي 
الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في التاريخ الحديت؛ فإن ما يقفز إلى الأذهان للوهلة الأولى هو 
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کبیرتین شهدھما 2 خلال المائة 
سيناريو الحد الأدنى المتوقع ع سيناريو الحد الأقصى المتوقج س "2019 #8 الأقدم- الأزمة المالية العالمية في 


مقارنة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 والمتوقعة في 2020 في بعض الدول 
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8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%- نحو 2.7 تریلیون دولار كحد آدنی. 

Source: East Asia and Pacific in the Time of COVID-19, The World Bank, April 2020, accessible‏ وهناك تقديرات تشيیر إلى آن الخساتر 

https://bit.ly/2wvY2lp‏ ستتعدى ذلك بکثیر» حیث يرجح ان 

تيلخ خساقي الاقتص اد الفائي جراء 

هذه الأزمة خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 6 تريليونات دولارء وسينكمش الاقتصاد العالمي %11 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 22019. 

وضي هذا السياق» توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا 

حجم الأزمة المالية العالمية عام 8. وقد صرحت المديرة العامة للصندوق ”كريستينا جورجيفا“ بأنه ”لم 

يحدث في تاريخ الصندوق أن رأينا الاقتصاد العالمي يصاب بمثل هذه الحالة من الشلل» ونحن الآن في حالة 
اة ار اوا 


وفيما يتعلق بالخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية العالمية لعام 2008 فإنها بلغت 
نحو4 را و وفق تقديرات صندوق النقد الدولي» وبنسبة بلغت %5 من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي في حينه”. وبالتاليء إذا توقفت أزمة كورونا عند مدها الحالي» وعاد النشاط الاقتصادي العالمي إلى 
طبيعته في الآأجل القصير. فإن الخسائر الناجمة عنها ستكون مساوية تقزيياً لخسائر الأزمة المالية العالمية. 


ويؤدي استمرار الأزمة في الأجل المتوسط والطويل» وبقاء حالة الإغلاق شبه التام للأنشطة الاقتصادية؛ إلى 
وصول الأزمة الراهنة إلى آفاق أخرىء لتفوق فى آثارها الأزمة المالية العالميةء وتقترب من أزمة ”الكساد الكبير“ 
التي عاشها العالم في أخريات العقد الثالث من القرن المشرين وطوال العقد الرابع منه. لكن تجب الإشارة 
إلى أن هذا الترتيب مرهون بالفترة التى ستستغرقها الأزمة الراهنةء والمعتمدة فى الأساس على عملية استيعاب 
الفيروس. فإذا تمكن العالم من التفلب على التحدي القائم» وطي صفحة جائحة كورونا؛ فإن معاناة الاقتصاد 
العالمي لن تطول» وستظل خسائره محدودة مقارنة بما تكبده إبان ”الكساد الكبير“. 


وإذا استمرت الأزمة الراهنةء وعمدت الحكومات إلى استخدام أساليب التعامل القائمة على إغلاق المزيد من 
القطاعات» والتوجه إلى وضع قيود على تصدير السلع والمنتجات إلى الخارج» أو حتى منع التصدير؛ فإن ذلك 
سيعني مجابهة الاقتصاد العالمي أزمة لم يشهد لها مثيلاً على مر التاريخ» ولن يكون ”الكساد الكبير“ بجانبها 
سوى آزمة هامشية. 


دراسات خاصة 
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ثانياً: توسك الد ور الاقتصادى للدولة 


يمكن القول إن الأزمة الراهنة تشبه آزمة ”الكساد الكبير“ في بعض الجوانب» لا سيما فيما يتعلق بالتفيرات 
المتوقعة في النظام الاقتصادي العالمي. فأزمة ”الكساد الكبير“. ساقت العالم إلى تغيير الطريقة التي كانت 
تتعامل بها الدول مع اقتصاداتهاء حيث ا النظر من جديد في الدور الاقتصادي للدولة» فبعد أن كانت 
الدولة قد انسحبت من الأنشطة الاقتصادية في العقود التي سبقت ”الكساد الكبير“. وكان ذلك سببا في وقوع 
أزمة ”الكساد“ هذه؛ فإن عملية التعاضي منها جاءت عبر عودة الدولة بقوة إلى النشاط الاقتصادي» وتمت 
صياغة ذلك في الولايات المتحدة على وجه التحديد. في إطار برامج ما يسمى ”الصفقة الجديدة“ New)‏ مط1 
(Deal‏ . 


وقد وضع ذلك في حينه نهاية العمل بالآليات المستدة لئ قواعد ”اليد الخفية“ و “< دعه يعمل دعه يمر“ 
ر كذلك على کک الى ا ا نشطاً n‏ فاعلية في النشاط ا وبذلك تكکون 


وبقض النظر عن طبيعة التفيرات المتوقع حدوثها على وقع الأزمة الراهنة. فإنها ستقود العالم بلا شك إلى 
إعادة النظر في الكثير من معطيات الوضع الاقتصاد العالمي الراهن» وقد تدفعه إلى إنهاء العمل بالكثير من 
القواعد التي سادت طوال الفترات الماضية. 


والجديد هذه المرة هو أن التفير المحتمل لن يكون متعلقاً فقط بإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين 
الدول» وآليات تسييرها؛ لكته أيضاً سيدفع نحو دور اقتصادي كبر للدولة. فقد تضطر الحكومات في بعمض 
الدول إلى شراء بمض الأصول والشركات الخاصةء سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات قابضة تابعة لهاء 
وذلك بسبب تعرض الكثير من الشركات الخاصة للإفلاس» الأمر الذي يهدد استقرار الاقتصاد الكلي» ويدفع 
نحو تفاقم أزمات البطالة والفقر. 


ولذلك اقترح صندوق النقد الدولي تدخل الدولة بإجراءات تضمن استمرار عمل القطاعات الضرورية. 
كخدمات الرعاية الصحية, وإنتاج الغذاء وتوزيعهء وهو ما قد ينطوي على إجراءات تدَخلية من جانب الحكومة 
لتوفير الإمدادات الأساسية استناداً إلى ما أسماه ”صلاحيات وقت الحرب“ التي تعطي أولوية لإبرام عقود 
حكومية توفر المدخلات التي لا غنى عنها والسلع النهائيةء أو تحويل الصناعات إلى احتياجات بعينهاء أو إجراء 
عمليات تأميم انتقائية'. 


واقترح الصندوق أن تقدم الحكومات دعماً استثنائياً للشركات الخاصة»ء بما في ذلك دعم الأجور» مع وضع 
شروط ملائمة لذلك. وفى حال تفاقمت الأزمةء فإن الصندوق يرى أنه ”يمكن تصور إقامة شركات قابضة 
كبيرة مفلوكة للدولة أو توس القائم متها لتس نحوذ على الشركات الخاصة المحسرة هقل ما خدة قي الولايات 
المتحدة وأوروبا أآثاء الكساد الكبير“”. 


ووی وا ي الأخير لى رجه اتود عانق فير جو قري في ارا كير هيوق اللو اولي 
إذ يعني تأييد قيام الدول بتأميم الشركات الخاصة»ء كأحد الحلول المتصورةء أو باعتباره الحل الوحيد المتصور 
للأزمة في حال تفاقمهاء وهو حل مناقض تماما لقناعات الصندوق ولسياسة عمله» التي تقوم وتنصب -في 
معظم الآحيان- على الخصخصة باعتبارها حلا لمعظم المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي يتم اللجوء إليه من 
قبل الدول من أجل حل هذه المشكلات. وبالتالي» فإن الأزمة الراهنة تدفع نحو تغيير الكثير من المفاهيم 
والثوابت الاقتصادية العالميةء ليس فقط فيما يتعلق بنموذج العولمة الاقتصادية القائم» ولكن ايضا في مفاهيم 
أكثر تجذرا في الفكر الاقتصادي» كمفهوم دور الدولة في الاقتصاد. 
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ثالثآً: تحولات المالية العامة للدول 


تضغط الأزمة الراهنة بشكل متزامن على الموازنات العامة لجميع الدول حول العالم» ففيروس كورونا قد وصل 
-وفق منظمة الصحة العالمية- إلى 203 من الدول والأماكن» موزعة على جميع قارات العالم» عدا القارة القطبية 
الجنوبية ”آنتاركتيكا“ hl‏ غير مأهولة بالسكان. وإذا كانت هناك بعض الدول التي لم يصلها الفيروس 
حتى نهاية شهر مارس 2020 وفق تقرير لمجلة ”نيوزويك“) فهذا الافتراض يبقى نظرياً والأكثر صحة هو 
أن أياً منها لم يُعلن أي إصابات بعد» وإن اختلفت الأسباب التي تبرر ذلك في حالة كل دولة على حدة. والمهم 
-في هذا السياق- أن فيروس كورونا أصبح تحدياً عالمياً ونه طرق باب معظم الدول إن لم يكن جميعهاء ما 
يعني أن جميع الدول مطالبة باتخاذ تدابير صحية للحد من انتشار الفيروس بداية»ء وتدابير اقتصادية لتخفيف 
وطأته على الاقتصاد بعد ذلك. 


الان فى اة ية من اق اة الكل المي ف ادود اهاي اتج عن اف الان 
وتآمين احتیاجات قطاع الرعاية الصحيةء > وفىی في الوقت ذاته فهي تواجه تراجعاً غير مسبوق في الإيرادات. 


فتوقف آنشطة القطاع الخاص يحرم الحكومات من معظم إيراداتها من الضرائب على الأرباح» كما أن 
تسريح العمال» أو حتى منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر. يحرمها من معظم إيراداتها من الضرائب على 
الدخل. وبالنسبة للدول التي تعتبر تحويلات عامليها في الخارج مصدراً مهما للإيرادات بالنسبة لموازناتهاء فإنها 
تواجه تراجعاً كبيراً في تلك التحويلات. 


يضاف إلى ما سبق أن توقف حركة السياحة العالميةء بعد حالة العزلة التي فرضها فيروس كورونا على 
الدولء سيحرم اقتصادات العديد من الدول من الإيرادات السياحية. وسيحرم وات او مو ار ای 
كانت تحصّلها من القطاع. وفي الوقت نفسه فإن موازنات الدول ستحرم من نسبة كبيرة من الرسوم الجمركية 
على الصادرات والواردات» بعد التراجع الذي سببه الفيروس في التجارة العالميةء وقد يزداد الأمر حدة في حال 
استمرت أزمة كورونا فترة طويلةء وتسببت في تمادي الدول في تقييد أو منع حركة التصدير والاستيراد إلى 
ومن الخارج. 


ولأن الأزمة الراهنة أزمة عالمية شاملةء تمشل تحدياً لجميع الدول في الوقت نفسه»ء فكل دولة -إذن- ملزمة 
بمواجهتهاء وقد تكون مضطرة لفعل ذلك منفردةء من غير أن تنتظر المساعدة من دول آخرى. وإن كان هناك 
ما يستفاد به من الآخرين في مثل هذه الظروف. فهو لن يتعدى استخلاص الدروس من نجاحهم أو فشلهم. 

وفي ظل هذه الضائقة الاقتصادية العالمية التاريخية والمتزامنة بالنسبة لجميع الدول» فستكون قدرة بعض 
الدول على تحمل الضغوط أعلى من قدرة دول آخرى» وسيتوقف ذلك على عوامل عدة»ء آهمها: مدى غنى 
أو فقر كل دولةء ومدى التنوع الذي يتمتع به اقتصادها. وقد يصل الأمر -في حال استمرار الأزمة لفترة 
طويلة- إلى قدرة اقتصاد الدولة على تامين احتياجاته ذاتياء بداية من السلع والبضائع الاستهلاكية. وصولا إلى 
الخدمات» وقبل كل ذلك بالطبع رؤوس الأموال اللازمة لتأمين كل ذلك. 


من فجوات تمويلية محلية. ووفضق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)ء فإنه في الوقت 
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دولارء فإنها لا تمتلك أكثر من 

4 تريليون دولار من تلك فجوة التمويل المحلية بالدول النامية (تريليون دولار/سنويا) 
الاستتمارات. لتبقى لديها فجوة 
تمويلية بمقدار 2.5 تريليون 


دولار سنوياً. 3.9 
ويجعل ذلك الدول الفقيرة 

مجبرة على الاقتراض لواجهة 

تبعات کورونا» حیت أعلن 1.4 

مدو اند الدولی فى فطلم LL‏ 

ابريل 2020 ان 85 دولة قد الفجوة السنوية 


ااب“ اعدات باذ 10 القدران المحلية للتمويل الاحتياجان الاستثمارية 


وبرغم أن هذا العدد يصل 
طلبت مساعدات من الصندوق 2.5- 
إيان الأزمة المالية العالمية عام المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 
2008ء« فهو مرشح للزيادة كلما 
استمرت الأزمة ويبدو ذلك بوضوح من خلال إعلان الصندوق ارتفاع هذا العدد إلى 90 دولةء وذلك بعد مرور 
أربعة أيام فقط من إعلانه الأول""". وبجانب ذلك» فقد أشار البنك الدولي إلى آنه تلقى طلبات للحصول على 
مساعدات مالية لمواجهة کورونا من قبل 65 دول ة12. 


وفي مواجهة هذا الطلب المتزايد على المساعدات. فإن المنظمات الاقتصادية الدولية لن تكون قادرة على دعم 
ومساعدة جميع الدول التي ستلجآ إليهاء ويتضح هذا من خلال المقارنة بين الاحتياجات المتوقعة لتلك الدول 
من ناحية» والميزانيات التي رصدتها تلك المؤسسات لهذا الفرض من ناحية أخرى. فبينما يقدر صندوق النقد 
الدولي الاحتياجات المالية للاقتصادات النامية للتفلب على أزمة كورونا بنحو 2.5 تريليون دولار؛ فإن الأموال التي 
خصصها الصندوق لهذا الغفرض تتراوح بين 750 مليار دولارء وتريليون دولار”". وإذا أضيفت الميزانية التي أعلنها 
البنك الدولي للفرض نفسه» والبالغة 160 مليار دولارء والتي ذكر أنه سينفقها لمساعدة تلك البلدان في جهودها 
للوقاية من فيروس كورونا على مدى 15 شهرا“'؛ فإن ذلك يعني أن الأموال التي تمتلكها مؤسسات الإقراض 
الدولي الرئيسية غير كافية لمساعدة جميع الدول النامية في مواجهة كورونا. 

وفيما يتعلق بالأموال اللازمة لمكافحة كورونا وآثاره الاقتصادية فقط. فإن هناك قصوراً بنحو 1.34 تريليون 
دولار في حجم الأموال التي تخصصها تلك المؤسسات مقارنة باحتياجات الدول. وفي حال أضيف إليها الأموال 
التي تحتاجها تلك الدول لمعالجة مشاكل وعيوب موازناتها السنويةء فإن الأمر سيكون آكثر صعوبة. 

وفي المقابلء إذا تم التركيز فقط على أزمة كوروناء فلا يمكن الجزم بأن هذا الأمر لن يمثل مشكلة بالنسبة 
للمؤسسات الدوليةء كما أنه ليس من الممكن القطع بأن بعض هذه الدول -على الأقل- لن تواجه شبح الإقلاس 
والانهيار المالي في خضم مواجهتها للأزمة بسبب أن حدود وأمد الأزمة وعمقها المستقبلي ليس معلوما. 

ولهذا الأمرء فقد دعت منظمة الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي إلى زيادة الاعتمادات المالية اللخصصة لدعم 
الدول في هذه الأزمةء عبر توفير تريليون دولار لحرن خلال حقوق السحب الخاصة". لكن لا يبدو أن ذلك 

من السهل تحقيقه. فعملية التخصيص تلك تتطلب موافة فقة حكومات الدول الأعضا ء بالصندوق» وهو أمر معقد, لا 

سيما وأن كل دولة لديها أسلوبها وآلياتها للحصول على تلك الموافقةء وهو ما قد يحتاج وقتاً طويلاً. 
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وبافتراض حدوث ذلك فإن مخصصات الدول الفقيرة من حقوق السحب الخاصة ليست بالكبيرة. وقد يزداد 
عدد الدول التي تحتاج إلى مساعدة الصندوق» بالقدر الذي يقلص من الأموال الممكن تخصيصها لكل دولة 
حتى من خلال آلية حقوق السحب الخاصة. وكل ذلك يُققد هذا الخيار أهميته. 


وفي ظل هذه المعضلةء فإن استمرار الأزمة لفترة طويلةء واتساع انتشار الفيروس وأعداد المتوفين بسببه؛ 
سيدهفع إلى إعلان العديد من الدول الفقيرة إفلاسهاء وتأتي في مقدمة الدول المتوقعة في ذلك دول منطقة 
إفريقيا جنوب الصحراء. 

ووفقاً لصندوق النقد الدولى» فإن العديد من تلك البلدان ليست لديها مساحة مالية لزيادة الإنفاق الصحى 
أو حماية واا من المتدمة الاتادية ول فطع الوص إلى اساق التل الحواية يضاف إلى لان 
بالطبع» وبالدرجة نفسها من احتمالية الحدوث» الدول التي تعيش حالات حروب ملل فترةء کالیمن وسوریا 
وليبيا . كما أن لبتان ليس ببعيد عن هذا الأمر كثيراً. في ظل ضعف حدود قدراته الماليةء وهو لم تسكن في 
مارس الماضي من الوفاء بديون مستحقة عليه» بتخلفه طوعياً عن دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية 
التي كانت مستحقة في التاسع من مارس» بسبب تراجع احتياطاته من العملة الأجنبية إلى مستويات حرجةء 
وفق بيان الحكومة اللبنانية في ذلك التاريخ'. 


ولعل هذا الأمر هو مادفع صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إصدار بيان مشترك طَالَبَّا فيه الدائنين 
بتخفيف أعباء الديون عن البلدان الأشد فقرأ عبر تعليق سداد أقساط تلك الديون» باعتبار أن ذلك يساعد 
في تلبية احتياجات السيولة الفورية لتلك البلدان للتصدي للتحديات الناشئة عن تفشي فيروس كوروناء وإتاحة 
الوقت اللازم للمؤسسات الدولية لتقييم ايو ا اة وا لا اجات اا ية تل ده" ويها هلق وة 
صندوق النقد والبنك الدوليين للدائنين بتأجيل أقساط الديون على الدول الفقيرة. فلا توجد استجابة لذلك 
حتى الآن. وهو ما يعقّد أوضاع المالية العامة للدول الفقيرة. 


وفي هذا السياق» لا بد من الإشارة إلى أن حدود الأزمة لن تقض عند تهديد تلك الدول فقط. ففي مرتبة 
ثانية من حيث الخطورة والتعرض للإفلاس» تأتي دول أخرى فقيرة وذات كتل سكانية كبيرة» مثل: بنجلاديش» 
وباكستان» وبعض الدول الإفريقية» وبعض دول آسيا الوسطى» ومنطقة آسيا والباسفيك. وتلحق إيران بتلك 
الدولء لا سيما وآنها تعيش حالة من العزلة منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية. وبرغم أنها احتفظت خلال 
الفترة الماضية ببعض القدرة على تحمل الضغوط الناتجة عن الانتشار السريع للفيروس بهاء لکن هذا الأمر 
لن يدوم بالنسبة لها. 
وفى حال استمرار الأزمة. فإن دائرة الخطر تتسع لتضغط على موازنات دول أخرى ذات اقتصادات كبيرة.ء 
كالهند والبرازيل واطلمكسيك وإندونيسياء وبعض دول منطقة الشرق الأوسط. بل إن الانهيار المالي والاقتصادي قد 
يعم فى تلك الظروف قارات بكاملهاء كالقارة الإفريقية التى قد لا ينجو منها سوى دول محدودة العدد. 
رابعاً: تزايد معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة 
شيت آزمة کورونا في أعباء ضخمة للبشر. فالإغلاق العام الذي تتبعه الدول لمحاصرة الفيروس» تسبب في 
عدم قدرة الكشير من ۰ ا بموظفیم اء > ودقع دیاین حول العالم مصاف البطالةء 
من البشر حول فان 8 إلى فقراء وما يرتبط ا من اهر تتعلق اوغ وسوء التفادية رقرها ب من 
1- تزايد معدلات الفقر: تفضى إجراءات الإغلاق التى فرضتها العديد من الدول على الأنشطة الاقتصادية من 
أجل محاصرة فيروس كورونا ووقف انتشاره» إلى فقدان العديد من الموظفين أعمالهم حول العالم» ويعرض 
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الكثير منهم للتحول 

عدد المهددين بالوقوع تحت خط الفقر عقب انتشار فيروس كورونا EE‏ 
منظمة العمل الدوليةء من 
م 2 أن التبعمات الاقتصادية 
ay 239.8m‏ شرق آسيا والباسيفيك التاتجة عن جائحة كورونا 
E 12.‏ جنوب آس دو و و 


: 2 ۴ ن 2 ۰ وظادة 
ET 54.3mM‏ امريكا اللاتينية والكاريبي حول العالم وذلك في 
4.9m‏ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‏ السيناريو الأسوا للأزمة. 
وهذا الرقم ي یتخطی الذين 


4.6m‏ ا أفريقيا جنوب الصحراء کو ا س 
0.5m‏ أوروبا وآسیا الوسطی الازمة المالية العالمية في 
* خط الفقر هو معدل الدخول أقل من 5.50 دولار في اليوم 2 ملیون عاطل'. 
Source: Half a billion people could be pushed into poverty by coronavirus, Oxfam, April 9 ,2020,‏ 
accessible at: https://bit.ly/3aZEBjZ‏ وقد یک ون للتوزيع 


الجغفرافي للمعرضين 
السيتاريوهات المتصورة من قبل منظمة العمل الدولية. فإن النسبة الأكبر للمعرضين لفقدان وظائفهم بسبب 
الأزمة تترکز في Re‏ صاحبة ا ٤‏ بلجمالي 6 مليون شخص.» وبنسبة تصل إلى %59.1 من 
الدخل» وبنسبة %29.9 بينما يصل عدد هؤۇلاء في الدول منخفضة الدخل إلى 2.8 مليون نسمةء وبنسبة %11 من 


وفيما يتعلق بالمعرضين لتهديدات الفقر بين المحتمل فقدانهم وظاتفهم على مستوى العالم» فإن الترجيحات 
تتركز حول الموجودين منهم في الدول منخفضة الدخل. ففي تلك الدول تنخفض احتمالات قيام الحكومات 
بتقديم إعانات بطالة لمثل 
هؤلاء أو حتى تقديم عدد المهددين بفقدان وظائفهم بسبب أزمة كورونا حول العالم (مليون شخص) 
إعانات استثائية لهم 
في مواجهة الأزمة کما 
لا يتوقع - إلى حل بعيد- 
أن يكون لدى هۇلاء 
مدخرات تساعدهم في 


ي الا وهذا يعني 
e‏ " 
EEE‏ ست د 


ی ضاف 2.8 ملب ون شخص الدول مرتفعة الدخل الدول متوسطة الدخل الدول منخفضة الدخل 
إلى : اد الفة اء ل فترة طورلة #ا فترة متوسطة 8ا فترة قصيرة ا8ا 
ا الم. Source: International Labour Organization‏ 
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2-تصاعد تهديدات الأمن 
خريطة مؤشر الأمن الغذائي في العالم في عام 2019 اااي و اد 
وضعتها الدول على حركة 
السلع» إلى تعطيل التجارة 
الدولية» وقطع سلاسل 
الإمدادات الغذائية العالميةء 
وهو مامن شأنه تفاقم 
أزمات الغذاء حول العالم 
ولا سيما في الدول التي 
تعاني في الأساس من تدني 
توبات الأسن القذائ. 
وقد يفضي تفاقم الأزمة. 
وطول أمدها الزمني» إلى 
تحول دول ومناطق أخرى 
إلى مناطق مهددة ايضا في 
فا الاظان 


آداء جید #8 
آداء ضعیف #8 


وقد حذرت منظمة الأمم 


Source: Global Food Security Index, Economist Inteligence Unit, 2019, accessible at:‏ المتحدة للاغذية وا اوو ع 
https://foodsecurityîndex.eilu.com/Index‏ (الة او( من ذلك واعلان- 


٠ ٍ‏ في بيان مشترك مع كل 
من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالميةء أن هناك غموضا متزايداً حول فرص توفر الغذاء حول 
العالم» إذ من الممكن أن تتسبب موجة القيود على التصدير في نقص السلع الغذائية في السوق العالمية. كما 
أعربت المنظمات الثلاث عن قلقها إزاء صعوبة حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاءء ما يتسبب في عرقلة 
الكثيو من الززاعات. كما أن حدرت تأخر على الحدود الذولية تارياق البضاتم يؤدى إلى هدر انات 
القابلة للتلف وزيادة الهدر الغذائي'. 


وقالت منظمة الفاو: ”سيكون الفقراء والضعفاء هم الأكثر تضرراً وعلى الحكومات تعزيز آليات السلامة 
الاجتماعية لضمان حصولهم على الغذاء“. وأضافت المنظمات الثلاث أنه ”عتدما تكون المسألة هي مسألة 
حماية الصحة ورفاهية المواطنين» فينبغي على الدول ضمان آلا تت تتسبب مجمل التدابير التجارية باضطرابات في 
سلاسل الإمدادات الغذائية“. 


وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن هناك حاجة إلى حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي» والعاملين 
في صناعة الأغذية الزراعية والتوزيع. بهدف التقليل من تفشي الفيروس في القطاع» والحفاظ على سلاسل 
الإمدادات الغذائيةء وضمان ألا يؤدي التصدي لوباء کورونا بطريقة يقة لا إرادية إلى نقص غير مبرر للمنتحات 
الأساسية يفاقم الجوع وسوء التغذية 23 , 


ووضق بيانات منظمة الصحة العالمية, فبنهاية عام 2018 بلغ عدد من يعانون الجوع نحو 822 مليون شخص» 
كما أن معدل الزيادة كان كبيراً للغاية في بعض المناطق» كما هو الحال في إفريقيا التي تشهد نموا سنوياً في 
حجم من هم في عداد الجوعى بنسبة %20. بل إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ذكرت أنه 
n‏ انعدام الأمن الغذائي المعتدل» مع من يعانون الجوع في العالم؛ فإن الرقم يرتفع إلى 
ملياري 2 
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وتظهر بيانات منظمة الفاو أيضاً أن عدد من يواجهون تهديد الجوع في العالم شهد تزایداً ترا بداية 
من عام 2015, وأن متوسط الزيادة السنوية تخطى مستوى ال12 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الثلاث 
الآخيرة. . ومن ثم تهدد أزمة كورونا اقتصادات العديد من الدول» حيث تيدأ بالضغط على الاقتصادات الفقيرة 
في بادئ الأمر > وقد تنتهي إلى تحويل دول غنية إلى دول فقيرة. وأيضاً تهدد بمضاعفة عدد المضافين الجدد 
إلى عداد الجوعى حول العالم. بل إن طول الأزمة وتفاقمهاء وخروج الفيروس عن السيطرةء قد يؤدي إلى ما 
هه ا ا ها يلق مكف لجو وسن اديا حول اعا 


خامساً: صمود الشركات القوية وانهيار الكيانات الصغرى 

ثر أزمة کورونا على جمیع الأنشطة الاقتصادية من دون استثناءء حيث تتسبب في انخفاض الطلب على إنتاج 
جميح الأنشطة 2 قروا > كما آنها تجبر معظم الأنشطة على التوقف عن العمل» والعمل بالحدود الدنيا في أفضل 
الأحوالء ولا سيما أنشطة الخدمات غير الضرورية. وفي مثل هذه الظروف لن تتحمل جميع الشركات الاستمرار 
في الأسواق» بل سيُجبر العديد منها على إنهاء أنشطتهاء وسيختار بعضها الخروج طوعاً من الأسواق قبل 
الوصول إلى الإفلاس عبر تصفية أعمالهاء ولن يستطيع الاستمرار في الأسواق سوى الشركات الكبيرة القادرة 
على التحمل لفترات طويلة. 


ومن شأن ذلك آن يغير قواعد اللعبة في كل صناعةء حيث تجمع الشركات الكبرى آفضل الأصول في كل 
صناعة او نشاط وتتخلى عن اقلها قيمةء وحين تنتهي فترة التراجع سيكون هناك عدد اقل واكثر قوة من 
الشركات. 


لنظرية ”الانتقاء الطبيعي“ لدارون»ء التي تقول إن ”البقاء للأصلح“ والتي ستفرز صتاعات وأنشطة اقتصادية 
صغيرة في کل قطاع» ولكنها ذات شركات قوية وذات أصول جيدة. وسيتجلى حدوث ذلك في القطاعات التي 
فا فاا طا ی الطاب ع اها 

ويآتي قطاع المفن 
والسياحة على راس 
الأنشطة» فقد مُنيت 
شركات الطيران في 


تطور عدد رحلات الطيران اليومية العالمية (فبراير - مارس 2020) 


تلف أ اء العالم 2250 
بخسائر فادحة بسبب 200.0 
وقف غلب رحلات 

175.000 
طيران الركاب حول 
العالم. وتظهر بيانات 150.000 
موق (Flightradar24)‏ 
أن حركة الطيران 125.000 
العالمي تراجعمت بنسبة 100.000 
0 بنهاية شهر مارس 
75.000 


0 مقارنة بمنتصف 

الشهر ذاته»ء وذلك كما 

 عوبسأ هو موضح في الشكل. عدد رحلات الطيران متوسط الحركة خلال‎ 
Source: Flight Tracker, Flight Radar 24, April 2020, accessible at: https://bit.ly/3a1 wkdX 


3 مارس 6 مارس 9 مارس 2 مارس 24 فبرایر 7 فبرایر 0 فبرایر 3 فبرایر 
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وقد قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) خسائر القطاع بنحو 113 مليار دولار في مطلع مارس 22020. 
ونتيجة لتوقف حركة الطيران» وتراجع الإيرادات على هذا النحو» فقد تعرضت بعض شركات الطيران الصغيرة 
للإفلاس بالفعل خلال الفترة الماضيةء كشركة الطيران البريطانية ”فلاييي“ وهي إحدى آكبر شركات الطيران 
الخاص في أوروباء حيث آعلنت إفلاسها مطلع شهر مارس الماضي. 

ويآتي قطاع النفط ضمن تلك القطاعات المرشحة لحدوث عملية التصفية» مثل ما يشهده الآن قطاع الطيرانء 
لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت في قطاع النفط. ففيروس كورونا أدى إلى زعزعة امستقرار السوق» وخفض 
الطلب إلى حدود كبيرةء وتسبب ذلك في توتر العلاقات بين منتجي النفط واشعل فتيل حرب الاسعار بين 
بعض 5 المنتجينء وهو ما فاقم تراجع الأسعارء ودفعها إلى مستويات لم تصلها منذ عام 1991. 


20 و برمیل ا n‏ سوا کات الأزمة. يبلغ متوسط ا وا 8 اا العام 5 ملایین 
e‏ يوم 25 : 

پرھین ‏ پوب 

الصدمات البترولية الأولى والثانية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى» حيث تشير بعض التقديرات إلى 

إمكانية وصول الأسعار إلى مستويات تبلغ 10 دولارات للبرميل”. 


ونتيجة للتراجعات الكبيرة في الأسعار حتى الآنء وكذلك التوقعات التي تشير إلى استمرارها لفترة في المستقبلء 
فقد أعلنت معظم الشركات العالمية النفطية الكبرى (ومنها: شيفرون» وإكسون موبيل» وتوتال» وبريتش بتروليم» 
وغيرها) تخفيض ميزانياتها اللتتمارية شب تلع 020 فى المتوسط.» كاستراتيجية للتعايش مع الوضع الجديد. 
ويشير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل الماليء إلى أن ذلك يعني أن صناعة النفط العالمية تتقلصء» وأن الصناعة 
ستگون دات غاتف قل على ران الخال اله ت 7 


وبالطبع فلن تكکون جميع الشركات قادرة على الاستمرار في هذه الصناعة» وسوف يضطر بعضها إلى الخروج 
من القطاع» وسوف تتوسع الشركات القادرة على الاستمرار في امتلاك الأصول النفطية حول العالم» ليقل عدد 
الشركات بالصناعة. لكنها ستكون أقوى. 


سادساآً: طفرة كبيرة للاقتصاد الافتراضي 


دت حالة العزلة الجبرية التى اضطرت العديد من الحكومات إلى فرضها على سكانهاء إلى تقييد حركة العمالة. 
ومنع العمل والإنتاج بالأساليب التقليديةء وتقييد كذلك حركة المستهلكين» والحد من قدرتهم على الوصول إلى 
الأسواقء ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تغيير طرق العمل وكذلك طرق توصيل المنتج إلى المستهلك ويقضي ذلك 
باختفاء أنشطة اقتصادية وظهور أنشطة أخرى بديلة لها. وسيكون الاعتماد فى الأساس على الأنشطة التى 
تعتمد على التواصل عن بعد عبر الإنترنت» ومن هنا فمن المتوقع أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى تخفيف القيود 
على الأنشطة التجارية والاقتصادية من خلال تلك الوسائط» بما يساعد على تحول حياة البشر شيا ضشيتا 
إلى ”الافتراض ي ة“2. 

وتتیح هذه e‏ الفرصة e‏ الأنقطة الاقتصادية تعتمد في على شبكة ا کوسیله 
a‏ 

ويآتي قطاع الاتصالات والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مقدمة الأنشطة الاقتصادية المرشحة لحدوث 
طفرة في حجم أنشطتهاء وذلك لسببين؛ أولهما أن حالة العزلة والتباعد الاجتماعي الذي يعيشه البشر حول 
العالم» أوقف حركة السفر. وهذه الظروف» سواء العزلة المحلية لسكان الدولة الواحدة, أو العزلة الدولية لسكان 
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بينهم»› أو لتأدية أعمالهم عن بعد أو للتسلية. 

أما السبب الثاني الذي يجعل من شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت على رأس الشركات والأنشطة 
الاقتصادية المرشحة لحدوت طفرة فى أنشطتهاء فهو يتعلق بأن الخدمات التى تقدمها هذه الشركات هى 
الوسيط الذي يتم من خلاله نقل الخدمات والمنتجات من الأنشطة الاقتصادية الأخرى إلى المستهلكين. 


1- العمل والتعليم عن بعد: دفعت آزمة كورونا إلى تغيير الكثير من أساليب العمل وأصبح العمل عن 
بعد الخيار الرئيسي للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مستوى العالم ككل. كما فرضت الأزمة على 
الحكومات إغلاقاً كاملا معظم المدارس والجامعات على المستوى العالمي» فأصبح الاعتماد الأساسي منصباً على 
آليات التعليم عن بعد» كوسيلة لاستكمال الأنقشطة التعليمية منذ بداية الأزمة. 


وهذه الظروف دت إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة في الطلب على برامج وتكنولوجيا العمل والتعليم عن 
بعد» ما منح الشركات المنتجة لتلك التكنولوجيا فرصة لتحقيق مكاسب استثنائية. وقد انعكس ذلك بالفعل على 
أسعار آسهم هذه الشركات في البورصات العالمية« كما حدث بالنسبة dضٹرکكة (Zoom Video Communications)‏ 
الأمريكية المنتجة لبرنامج (700) الذي يستخدم في إجراء المؤتمرات عن بعد والذي شهد أيضا اتجاه 
العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم إلى الاعتماد عليه في تفدیم خدماتها عن بعد ا يوفره من مرونة 
وسهولة كبيرة في التعامل. وقد آدى ذلك إلى ارتفاع سهم الشركة الأمريكية في بورصة ناسداك من نحو 70 
دولاراً في بداية العام إلى 150 دولاراً في 23 مارس 2020ء وبنسبة ارتفاع بلغت في حينه %114.3 0. 


وقد كان تاريخ 23 مارس فاصلاً في مسيرة الشركة حيث بدأت مظاهر الانتشار السريع لفيروس كورونا 
في الدول الغربية في الظهور بوضوح» كما أعلنت بريطانيا قرارها بالإغلاق في التاريخ نفسه. ولذلك» شهد 
ذلك اليوم 2.3 مليون 
عملية تنزيل وتشيت 2 IS‏ : 
ا (ZOOM)‏ خريطة إجراءات الدول لإغلاق المدارس في العالم بسبب ازمة كورونا 
حول العالم» بعد أن كان 
معدل التنزيل اليومي 
له يُقدر بنحو 56 آلف 
فقط. ونتيجة لهذه 
التطورات قفزت قيمة 
الشركة آنذاك بنحو 42 
مليار دولارء بمايمشل 
نحو ثمانية أضعاف 
قيمة شركة الخطوط 
الجوية البريطانية. وقد 
ازداد الطلب على آسهم 
تلك الشركة في بورصة 


Source: COVID-1? Educational Disruption and Response, UNESCO, April 2020. accessible at: ناسداك بنسبة تصل‎ 
https: : 19 i 
ttps://en.unesco.org/covid19/educationresponse 3%50 إلى‎ 


إغلاق جزئي ومحلي س 
إغلاق تام بالدولة ا 
غير معروف 
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وتعطي تجربة TT‏ مثالاً اقا لئ 2 ا والتبدل الدي یشهده ان في ظل ا 


وقد يكون هذا التغير قد أتى ليبقى» بمعنى أن الأزمة الراهنة قد تكون بداية لتفير كبير في أساليب حياة 
إلى آلیات العمل عن بعد بشكل دائم» كآلية لتقليص تكاليف إيجارات المقار وتقليص النفقات المتعلقة بفواتير 
المياه والكهرباءء ناهيك عن تكاليف التنقل لموظفيها. 


وينطبق ذلك ایا عل تکنولوجیا التعليم عن بعد ومنتجيهاء بعد إغلاق معظم المدارس والجامعات حول 
البالم وتحول العديد منها إلى التعليم الإلكترونيء وهو ما زاد الطلب على البرامج المخصصة لذلك. . وقد تمنح 
الأزمة فرصة لظهور مؤسسات أعمال جديدة ومنتجي تکنولوجیا جدد أيضاً في القطاع. 


2- طلب متزايید على الترفيه اتكروي تأتي شركات الترفيه وخدمات التليفزيون عبر الإنترنت بين كبر 
الرابحين E N‏ س و 
العزلة العالمية لخر دة غير المسبوقة. 
وجه الخصوص خلال عطلات نهاية الأسبوع» بحسب وكالة ”بلومبيرج. وإزاء فورة الطلب هذه» عمدت شرکات 
إلى تخفيض جودة البتث للحد من استخدام الشبكةء بهدف تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت. يأتي ذلك بعد 
أن کانت ا ن E‏ و ب شبه دائم مؤشر e‏ آند جوري ز 500“ لمدة 
. طوال السنوات الثلاث الماضية32. 

لكن آزمة كورونا ألقت لشركة ”نتفليكس“ (×نا؟"[) ومثيلاتها بطوق نجاةء وكان سهم الشركة من الأسهم 
الأمريكية القليلة التي 
تطور سهم شرکة ”نتفلیکس“ (×ا۸۷6) قبل فیروس کورونا کم رک کا ای 
هذا العام. وتظهر 
البيانات التفصيلية لأداء 


Netflix Inc / S&P 500 Index‏ 2 2 أ 
ERED‏ اسهم أنه شهد تطورا 


ا كبيراً بداية من تطبيق 
1 اباد الاجتماعي حول 
40-_ العالم» فارتفعت قيمته 
0 ا 
0B‏ من 4 دولارا للسهم 
0- يوم 16 مارس الماضي» 
1 أ 
2 إلى375.5 دولارا للسهم 
بزيادة تبلغ نحو 80 
100- دولارا في قيمة السهم 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 


. %25.7 
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وبينما تكتسب صناعة الترفيه الإلكتروني الزخم على هذا النحوء فإن صناعة الترضيه التقليديةء وعلى رأسها 
السينماء تشهد حالة من الانهيار. وتشير بعض التقديرات إلى أن دور العرض السينمائي ستفقد ما يقرب من 
5 مليار دولار نتيجة أزمة كوروناء حيث اضطرت الدول إلى إغلاق تلك الدور منعاً للتجمعات» وتحاشياً لانتشار 
فیروس كرروخا ولذلك دة الكير من الشات الالكة تدر السا حول العالك خضائر اة عة بدابة 
الأزمة. وانعكس ذلك على قيم أسهمهاء كما هو الحال بالنسبة لشركة ”سينمارك “ )€inemark(‏ الأمريكيةء التي 
تمتلك سلسلة من دور السينماء والتي تراجعت ت أسهمها من نحو 32 دولاراً في 20 فبراير الماضي. إلى 6.6 دولارات 
للسهم في 18 مارس» ليتراجع السهم بمقدار 25.4 دولاراً وبنسبة تراجع بلغت 7%75.8. 


واضح بين صتاعة 
الترفيه الإلكتروني من 
ناحية وصناعة الترفيه 


التقليدي من ناحية 
آخرى» قد ينتهې أو 4375 کک NETFLIX‏ 


ا ت » 1 5 
a‏ بنهاية .2 03/3/200 
کورونا؛ فإن الفترة التي 
2 03/16/2020 
الترفيه الإلكتروني من 00 US:NFLX‏ 
الاستحواذ الكامل على $300 
سوق الترفضهء ستجعا 
اعتماد مستخدمیها علیها 2 
يعلد نهاية الأزمة أعلى 

Source: Nasdaq Market Watch بكشير قبإ اندلاع‎ a 
تتمکن صتاعة الترفه‎ 
لتقليدي من | سترداد مکانتها السايقة من حجلديد» في ظل اذ نخفاض ک تكلفة الترفيه اللإلكتروني» وتنوعه»ء وسهولة‎ 2 | 
الوصول إليه»ء واستمراريته» مقارنة بها.‎ 


3- طفرة التجارة الإلكترونية: أدى منع حركة البشر في بعض الدول والمناطق,. وتقييدها في دول ومناطق 
آخریء ال جل وصول المستهلكين إلى الأسواق بأنفسهم آمراً صعياً أو مستحيلاً في بعمض الظروف» وقد يزداد 
الأمر سوءاً خلال الفترة المقبلةء لا سيما إذا استمرت الأزمة واضطرت الدول إلى فرض حظر تام لحركة 
السكان. وفي مثل هذه الظروف تزداد الحاجة إلى التجارة الإلكترونية كحل بديل لتوفير الاحتياجات الضرورية 
من الساح الاب تولاكية والأغدية. 

ولذلك حققت سهم شركات تجارة التجزئة ارتفاعات كبيرة في البورصات العالمية»ء > وتعتبر شركة (Amazon)‏ 
الأمريكية من أهمهاء فقد ارتفعت أسهم الشركة من 1,676 دولاراً في 12 مارس إلى 1,963 دولاراً في 30 مارس» 
بمكاسب تبلغ 287 دولاراً للسهم الواحد» وبنسبة ارتفاع تبلغ 2. ونتيجة للطلب الكجبير على خدماتهاء 
فقد قالت الشركة: EGE‏ زيادة في المشتريات عبر الإنترنت» مما آدی إلى نقفاد مخزون بعض المواد المنزلية 
الأساسية والمستلزمات الطبية“. كما أعلنت الشركة أيضاً عن تعيين موظفين جدد من أجل التمكن من تلبية 
طلبات الناس المتزايدة على خدماتها. 


تطور قيمة سهم شركة (×ا۲۴٠۸)‏ في ظل أزمة كورونا 


0 مارس 3 مارس 6 مارس 9 مارس 
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سابعا: تفاقم أزمات العولمة الاقتصاد ية 


إن القول بأن ”ما یشهده العالم الآن لم يشهد له مثيلاً منذ تاريخ طويل“ لا يتعلق بجانب واحد من جوانب 
الظاهرة التي نعيشها الآنء لكن يرتبط بمجمل المشهد الراهن. فإذا كان الأمر يتعلق بوباء كورونا بمفرده» فإن 
العالم شهد كثيراً من الأوبئة على مر تاريخه»ء بل إن منظمة الصحة العالية تستقبل سنوياً أكثر من 5 آلاف 
بلاغ عن أوبئة متفشية حول العالم» تكلف الاقتصاد العالمي خسائر سنوية تبلغ 570 مليار دولارا. 


وإذا کان الأمر يتعلق بحجم الانتشار» فليس فيروس كورونا المستجد وحده هو ما صاب قرابة مليوني 
شخص. أو تسبب في وفاة آكثر من 100 لف شخص حول العالم (حتى كتابة هذه السطور)ء فهذه الأرقام ما 
زالت محدودة بالنسبة لوباء الكوليرا الذي يّصيب ما يتراوح بين 1.3 مليون شخص و4 ملايين شخصء» ويقتل 
مايتراوح بين 21 ألف شخص و143 ألف شخص حول العالم في كل عام» وذلك وفق إحصاءات منظمة الصحة 
العالمية. كما أن جائحة كورونا تتضاءل آرقامها آمام وباء ”الإنفلونزا الإسبانية“ التي اجتاحت العالم عامي 
8 و1919 ويعتقد أنها سببت وفاة ما بين 20 و50 مليون شخص في أنحاء العالم» ما جعلها أشد جائحة 
مرضية حدثت في تاريخ البشرية» وفق تصنيف منظمة الصحة العالية. 


وليست التكلفة الاقتصادية وحدها أيضاً هى مايجعل من جائحة كورونا المستجد إحدى أخطر الأزمات التى 
مر ويمر بها العالم منذ تاریخ طويل» فالاقتصاد العالمي تحمل سنوياً تكلفة تصل إلى 570 ملیار دولار بسبب 
الأوبئة. وفق تقدیرات صدوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالميء وهي تعادل أيضاً ما يتحمله الاقتصاد 


العالمي بسبب آزمة التفير المناخي كل عام. كما أن وباء ”سارس“ الذي ظهر لفترة وجيزة للغاية واختفى في 
عام 2003ء كلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 40 مليار دولارء وفق تقديرات البنك الدولي “. 


لكن الأمر الأساسي الذي يجعل من فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية أزمة مختافة عن غيره 
ويضعه في مراتب الأزمات الاقتصادية الأضخم على مر التاريخ؛ هو الزمن الذي أتى فيه» والواقع الاقتصادي 
الأكثر انفتاحاً الذي يعيشه العالم» وحالة السيولة والترابط غير المسبوقين بين الأنشطة الاقتصادية حول 
العالم» وسلاسل الإمدادات التي باتت موزعة ومقسمة على مناطق العالم المختلفةء بعد أن قطع العالم شوطاً 
طويلاً في عملية تخصيص الإنتاج بين الدول. فطائرة إيرباص -على سبيل المشال- التي يتم تجميعها في مدينة 
تولوز الفرنسيةء يتم تصنيع أجزاتها فيما يزيد على 100 دولةء ويشترك في صناعتها 8 آلاف شركة بشكل مباشرء 
و1,800 شركة ومنتج بشكل غير مباشر. كما أن هاتف ”الآيفون“ يتم تصنيع أجزائه في أكثر من 7 دول حول 
الائ بداية حن الرليات العدة وصول إلى السين"“. 

وبالآلية نفسهاء يصنع العالم الآن معظم احتياجاتهء بداية من المنتجات الضرورية وصولاً إلى المنتجات الكمالية. 
حتی بات النمو الاقتصادي العالمي بأكمله يعتمد في الأساس على استمرارية سلسلة الإمدادات العالمية وسيولتها. 
ويعني ذلك أنه إذا انكسرت تلك السلسلة ضسيكون الاقتصاد العالمي بأكمله محل تهديد. بل إن انكسار سلسلة 
اللإمدادات الخاصة بالسلع الضروريةء بما فيها الأدوية والأغذيةء سيهدد حياة ملايين البشر حول العالم. 

وقد علق صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2009ء على السرعة والتدفق القوي 
الذي انتقلت به الأزمة المالية العالمية عام 2008 بين دول العالم» قائلاً إن ”الروابط تؤدي إلى إذكاء الحريق“. 


کما أن التجارب السابقة لدی تفشي وباء سارس عام 2003ء وإنقلونزا الخنازير (HIN1)‏ عام 2009ء أثبتت ت أن 
الخوف وسلوك الأزمة تسبب فيما يتراوح بين %80 و%90 من إجمالي الآتار الاقتصادية السلبية للأوبشة. وفقاً 
1[ اء الوا 
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وبالتاليء فإن حالة الخوف 
العالمية الي ولدها فيروس 
كورونا المستجد» قد تدفع 
العالم إلى أزمة اقتصادية 
عميقة تعرض الاقتصاد العالمي 
لخسائر لم يشهدها من قبل؛ 
كون ذلك الخوف اصبح هو 
المحرك الأساسي لعملية اتخاذ 
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معدلان البطالة بالولايات المتحدة في فترة الكساد الكبير وأزمة كورونا 


32.1% 


23.6% 24.9% 


21.7% 
20.1% 19.0% 
17.2% 


القرار» بداية من القرار 
البسيط في حياة الناس» المتعلق 
بشراء الاحتياجات الاستهلاكية 
وصولاً إلى القرارات الحكوميةء 
المتعلقة بآليات الكافحة 
والآليات الاقتصادية اللازم 

وهذا الأمر هو الأكثر جاباً 
للقلق فى الأزمة الراهنة, فحالة 
الخوف العامة لك دضع 
الحكومات والأفراد إلى الإقدام على قرارات من شأنها تقويض حركة التجارة وحركة الأفراد» حتى أصبحت 
سلسلة الإمدادات العالمية على المحك» فانكسرت سلسلة الإمدادات بالقطاعات المنتجة للسلع غير الضرورية 
وبات تدفق إمدادات السلع الضرورية على المحك. 


وإذا استمرت الأزمة لفترات طويلة في المستقبل فإنها تهدد الاقتصاد العالمي بفقدان آسس استقراره» وتجبر 
البشر على إعادة التفكير في كل شيء يتعلق بالجوانب الاقتصادية لحياتهم» ماقد ينتج عالماً ذا نظام اقتصادي 
جديد. وإلى أن يحدث ذلك» سيتكبد العالم الكثير من الخسائر. التي لن تقتصر على التكاليف الماليةء بل تصل 
إلى إفقار ملايين البشر. وتهديد الأمن الغذائي للعديد من الشعوب» وتحويل دول غنية إلى ذقيرة. 


وبذلك فالأزمة الراهنة ب النظام الاقتصادي العالمي على عتبة مرحلة جديدة» كونها تدفع نحو تغيير 
الكثير من ثوابته» وتتجهة تحو تغيير النظزيات الاقتصادية المتعلقة بثروة الأمم وقوتهاء وتجبر الدول على تفيير 
القواعد التي حكمت منظومة علاقاتها الاقتصادية لمدة تزيد على سبعة عقودء والتي تقوم على تحرير التجارة 
السلعية والخدميةء وتحرير حركة البشرء وكذلك تحرير حركة روس الأموال بين الدول. 


لحركة البضائع والسلع والمواد وتنقل البشر من دولة إلى آخرى؛ فإن من شأآن ذلك أن يقود إلى تغيير قواعد 
تحرير حركة روس الأموال أيضاء إذ إن تقييد حركة البضاتع والحد من حركة البشر -إذا حدث- سيؤديان إلى 
عدم وجود مبررات كبيرة لحركة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول بالمعدلات نفسها التي كانت قبل الأزمة. 


وفى كل الآحوالء فإن مجمل التغييرات الحاصلة الآن. والتى ستحصل لاحقأً ستحد بالتأكيد حركة التنقل المادى 
بين الدول» خصوضا ما يعلق بحركة البشر باعتبارها السبب الرئيسي لانشقار كورونا بهذه السرعة. كما ستعيد 
تلك التغييرات توزيع سلاسل الإمدادات» عبر صياغة نموذج جديد لتخصيص الإنتاج بين الدول» بما يقلل 
الأتققاف على الال الخارجى »وينب قاط الضف فى السلاسل القائمة ايا وكل ذلك سيعيد صياغة مفهوم 
العلاقات الاقتصادية بين الدولء حيث سيكون تركيز الحكومات منصباً على اقتصاداتها الوطنية في المقام الأولء 


2020* 


1932 1933 


1934 1935 1938 


1939 


2020 نسبة البطالة المتوقعة في الولايات المتحدة في مارس‎ * 
Source: Willem Roper, Predicted Unemployment Higher Than Great Depression, Statista, April 
3, 2020. accessible at: https://bit.ly/2XpOFjN 
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الخارجي»› تقوم على 
مبداين؛ اولهما ممارسة 
هذه العلاقات بشكل غير 


$3,440b 
مادي» بحیٿ يتم تقليص‎ 51,720 | 
التجارة السلعية والعلاقات‎ | s860b| 
التي تتطلب انتقالاً بشريا‎ 
بأعداد كبيرة.‎ 
ويتمثل المبداً الثاني في‎ 


توقعات انخفاض دخول قوة العمل في العالم في عام 2020 بسبب أزمة كورونا 


أعلى التقديرات ‏ التقديرات المتوسطة أقل التقديلات _ ونقل التكنولوجياء واستقدام 
Source: Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19, International Labor Or-‏ تیان النموذ ذڄج ااخد ن 
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عن المستقبل: 


"المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة". هو مركز تفكير ده 11١K‏ مستقل تأسس في 2014/4/4 في 
أبوظبي؛ بدولة الامارات العربية المتحدة» للمساهمة في تعميق الحوار العام: ومساندة صنع القرارء 
ودعم البحث العلمي» فيما بتعلق باتجاهات المستقبل» التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقية 
بالمنطقة. في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ خلال المرحلة الحالية» بهدف 
المساهمة في تجنب "صدمات المستقبل" قدر الإمكان. 

ويهتم المركز بالاتجاهات التي يمكن أن تساهم في تشكيل المستقبل: على المدى القصير: خاصة 
الأفكار غير التقليدية والظواهر "تحت التشكيل": مع التطبيق على منطقة الخليج» من خلال 
رصد وتحليل الاحتمالات الممكنة: للتفاعلات القائمة والتيارات القادمة. وتقدير البدانل المتصورة 
للتعامل معهاء باستخدام مناهج التفكير المتقدمة. عبر أنشظطة علمية تجمع بين الآكاديميين 
والممارسين. والشخصبات العامة من داخل الامارات وخارجها. 


أنشطة المركز: 


مجلة اتجاهان الاحدانا: دورية أكاديمية» تصدر كل شهرين. تهتم بتحليل اتجاهات المستقبل على المدى القصير. 
بما يتضمته من تيارات وتطورات. متعددة الأبعاد؛ وذات تأثيرات استراتيجية: وذلك في مجالات اهتمام برامج المركز. 


تقديران الملستقبل: تقديرات يومية ترصد وتحلل وتقبيم الأحداث والتحولات الإقليمية على المدى القصير 
التي تشهدها منطقة الشرق الأو سط والعالم وتداعياتها على منطقة الخليج العربي لدعم عملية صتع القرار. 


دراسان المدستقبل: سلسلة دراسات أكاديمية تصدر شهرياً عن «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» وتركز كل 
دراسة على قضية واحدة تمثل ظاهرة صاعدة على المستوى الاستراتيجي تتسم بالتعقيد وتعدد الأبعاد, وتهيمن على 
الجدل العام في الشرق الأوسط والعالم. 


أوراق أكاديمية: أوراق علمية متخصضة, تتضمن أحد المفاهيم المتقدمة: أو الاتجاهات النظرية الراهنة وتطبيقاتها 
المختلقة؛ سواء في العالم أو في منطقة الشرق الأوسط. 


بوابة المستقبل: موقع إلكتروني أكاديمي» يقوم بنشر تحليلات يومية, باللغتين العربية والإنجليزية حول أهم 
اللآأحداث والتطورات الجارية في المنطقة والعالم. ويغطي الموقع إنتاج المركز المطبوع وأئشطته المختلفة» من لقاءات 
عامة وحلقات نقاشيةء ويقدم خدمات علمية تتعلق بعروض الكتب والدراسات, وقواعد البيانات والخرانط 
السياسية. 

تقرير المستقبل: نشرة بومية تُرسل على مدار 5 أيام في الأسبوع» عبر البريد الإلكتروني إلى قوائم المشتركين. 
حيث تساط الضوء على كل إصدارات وأنشطة مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة". 


فعاليان المستقبل: ينخنم مركز ”المستقبل“ عدة فغاليات مثل (اللقاءات العامة - حلقات النقاش - الدورات 
التدريبية) 
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